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  القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین المصالح والمفاسد 

  في أحكام النوازل التي لا نص فیھا
  

  الجزائر -1جامعة باتنة  –عبد القادر عمامرة  الباحث

  الجزائر -1جامعة باتنة  –غالیة مخناش الباحثة 

  :                                              مقدمة
جعل أصول الشریعة وقواعدھا ومقاصدھا منبعا إلى  الحمد � الذي

فروعھا، وأعان أئمة الفقھ على استنباطھا، وصلى الله وسلم على من بیّن لأمتھ 
أدلة الشریعة منقولھا ومعقولھا وعرّفھا مقاصدھا وحكمھا، وعلى آلھ وأصحابھ 

نَ الأَْمْنِ أوَِ وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ : قال تعالى. ومن سار على ھدیھ واتبع سنتھ مِّ
سُولِ وَإلِىَٰ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْھُمْ لَعَلمَِھُ الَّذِینَ  الْخَوْفِ أذََاعُوا بھِِ  وَلوَْ رَدُّوهُ إلَِى الرَّ

یْطَانَ إلاَِّ قَلِیلاً  ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاَتَّبَعْتمُُ الشَّ   یسَْتَنبطِوُنھَُ مِنْھُمْ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
  ).83: النساء(

تتناول ھذه المداخلة بیان منھج رد النوازل الفقھیة غیر المنصوص : وبعد
علیھا إلى مقاصد الشریعة واستنباط أحكامھا منھا، ودور القواعد المقاصدیة 

  . المتعلقة بالمصلحة والمفسدة في الترجیح واستمداد أحكام النوازل منھا

  : إشكالیة البحث

لماء المجتھدین في استنباط أحكام النوازل، تعددت طرق ومناھج الع
والتي من بینھا الاستنباط عن طریق الردّ إلى مقاصد الشریعة لاستمداد أحكامھا 
من النظر والترجیح بین المصالح والمفاسد، وبناء على ما سبق تتمثل الإشكالیة 

  :المطروحة في ھذه المداخلة فیما یلي

لاستنباط یفعّل أحكام النوازل؟ ھل الحضور المقاصدي في الاجتھاد وا
وھل یمكن اعتباره دلیلا شرعیا مستقلا بذاتھ عن باقي الأدلة الشرعیة؟ ما 
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في الترجیح بین أحكام المراد بالقواعد المقاصدیة، وما أھمیتھا، وما دورھا
  .المصالح والمفاسد في النوازل التي لا نص فیھا؟

  :أسباب اختیار الموضوع

ي بصلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان، ارتأیت انطلاقا من قناعت - 1
  . كشف النقاب عن دور المقاصد وقواعدھا في تعزیز ھذا المنطلق

بعض الأخطاء الشائعة في الوسط الاجتھادي بسبب إھمال إعمال  - 2
المقاصد وقواعدھا، دفعني إلى التنبیھ على الدور الفعال للمقاصد عند النظر في 

  .أحكام النوازل

تسلیط الضوء على دور القواعد المقاصدیة : المداخلة إلى وتھدف ھذه
المتعلقة بالمصالح والمفاسد؛ أو مراتب المصالح أو المفاسد المتفاوتة المنفردة 
أو المجتمعة المتعارضة في ضبط عمل المجتھد الموازن الناظر في أحكام 

  .  النوازل غیر المنصوص علیھا

  .في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةوجاءت الخطة المعدّة لھذه المداخلة 

  .التعریف بمفردات العنوان: مبحث التمھیدي

  . ضوابط وطرق استنباط أحكام النوازل: المبحث الأول

الضوابط التي تراعى قبل الحكم على النازلة : الأول: وفیھ ثلاثة مطالب
  .طرق استنباط أحكام النوازل الفقھیة: ، والثانيوأثناءھا

  .تكییف والاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعةال: المبحث الثاني

ھل یستقل النظر : أدلة اعتبار المقاصد، الثاني: وفیھ أربعة مطالب الأول
حاجة : المقاصدي باستنباط أحكام النوازل غیر المنصوص علیھا ابتداء؟، الثالث
أھمیة : المجتھد  الناظر في أحكام النوازل إلى معرفة مقاصد الشریعة، الرابع

  .لقاعدة المقاصدیة ودورھا في ضبط المقاصدا
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أقسام القاعدة المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة : المبحث الثالث
  .ودورھا في الترجیح

القواعد المقاصدیة المتعلقة بتحدید ضوابط  :الأول: وفیھ مطلبان
دور القواعد المقاصدیة في الترجیح بین أحكام  :الثاني. المصلحة والمفسدة

  . لمصالح والمفاسدا

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین  أحكام المصالح  :أولا 
  .المتفاوتة عند النظر في النوازل

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام المفاسد  :ثانیا
  .المتفاوتة عند النظر في النوازل

م  المصالح القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكا :ثالثا
  .والمفاسد المتعارضة عند النظر في النوازل

  .التعریف بمفردات العنوان: المبحث التمھیدي

  .تعریف القواعد المقاصدیة: المطلب الأول

القواعد المقاصدیة مركب بیاني من كلمتین، والمركب لا یعلم إلا بعد 
كل منھما لغة وفیما یلي بیان " المقاصد" و "القاعدة " العلم بمفرداتھ وھما 

  .واصطلاحا

  :تعریف القاعدة لغة واصطلاحا

ومجمل القول أن  تطلق كلمة قاعدة في اللغة ویراد بھا معان عدیدة،
استخدامات اللغویین للفظ القاعدة یدور على معنى واحد وھو الأصل الذي یبنى 
علیھ غیره، سواء كان ھذا الابتناء حسیا كقواعد البیت أو الھودج، أو معنویا 

  .7كقواعد اللغة العربیة أو القواعد الشرعیة الأصولیة والفقھیة والمقاصدیة

أما في الاصطلاح فقد عرّفھا العلماء بتعاریف كثیرة أذكر منھا تعریف 
قضیة كلیة منطبقة على جمیع : القاعدة ھي: "الجرجاني الذي قال فیھ

  .8"جزئیاتھا
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  :تعریف المقاصد لغة واصطلاحا

الاعتزام والاعتماد وأمّ :  صد، ولھ عدة معان أھمھاالمقاصد لغة جمع مق
والمعنى الذي یدل . 9الشيء، ومنھا الطریق المستقیم، ومنھا الاستواء والاعتدال

على الاعتزام والاعتماد وأمّ الشيء و التوجھ إلیھ ھو المراد في استعمالات 
  . الأصولیین والفقھاء

لباحثین استنادا إلى المعنى فقد عرّفھا أحد ا: أما المقاصد في الاصطلاح
الھدف، والغایة التي ترجى في استقامة وعدل : المقصد ھو:" اللغوي بقولھ

  .10"واعتدال

المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم : "ومقاصد الشریعة ھي
وأخراھم، سواء أكان تحصیلھا عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع 

  .11"المضار

  :دیة باعتبارھا مصطلحا مركباتعریف القاعدة المقاص

لم یعرف المتقدمون القاعدة المقاصدیة بمفھومھا اللقبي، إلا أنھ عرّفھا 
ما یعبّر بھ عن معنى عام، مستفاد من أدلة : "بعض الباحثین المعاصرین بأنھا

الشریعة المختلفة، اتجھت إرادة الشارع إلى إقامتھ من خلال ما بني علیھ من 
  .12"أحكام

قضیة كلیة تعبر عن إرادة الشارع من تشریع الأحكام، وتستفاد "  :أو ھي
  .13"عن طریق الاستقراء للأحكام الشرعیة

   :14فحقیقة القاعدة المقاصدیة من خلال تعریفھا تكمن فیما یلي

اتصافھا بالكلیة بمعنى أنھا لا تختص بباب دون باب، أو حال دون : أولا
خص، فھي تتسع لتشمل جمیع حال، ولا زمان دون زمان، ولا بشخص دون ش

  .الأبواب والأحوال والأزمنة والأشخاص

تعبر عن معنى عام مراد مقصود ومعتبر شرعا، مبثوث في كثیر : ثانیا
  .من الجزئیات والأدلة التي تنھض بمجموعھا بذلك المعنى العام
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وعموم  ھذه القاعدة لم یستفد من عموم الألفاظ والصیغ كما ھو معلوم   
یین، وإنما ھو عموم معنوي لم یثبت بدلیل خاص وإنما استفید من عند الأصول

استقراء المعاني المبثوثة في ثنایا موضوعات مختلفة ومتعددة، إلا أنھا متفقة 
في أصل معناھا، وھو ما عبر عنھ الشاطبي عند استدلالھ على اعتبار  الشریعة 

دلیل ذلك استقراء و: "لمراتب المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة بقولھ
الشریعة، والنظر في أدلتھا الكلیة والجزئیة، وما انطوت علیھ من ھذه الأمور 
العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص، بل بأدلة منضاف 
بعضھا إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحیث ینتظم من مجموعھا أمر واحد 

  .15"تجتمع علیھ تلك الأدلة

ف المعاني في التعریف بأنھا عامة قید تخرج بھ المعاني وص: ثالثا
الخاصة، والمقاصد الجزئیة المناطة بأحكام جزئیة كمقصد السكن والازدواج 

  .من النكاح، لأنھا لیست موضوع القاعدة المقاصدیة

الأحكام الشرعیة ھي الوسیلة التي اتجھت إلیھا الإرادة التشریعیة : رابعا
  .د في مواقع الوجود الإنسانيلتحقیق وإقامة المقاص

  .تعریف المصلحة والمفسدة: المطلب الثاني

المصلحة لغة على وزن مفعلة، والصلاح ضد الفساد وخلافھ، 
  .16الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح: والمصلحة

عرّفھا الأصولیون بتعریفات كثیرة أذكر منھا :المصلحة اصطلاحا
مصلحة فھي عبارة في الأصل عن جلب أما ال: "تعریف الغزالي الذي قال فیھ

منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني بھ ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل مقاصدھم، لكنا نعني بالمصلحة 

وھو أن یحفظ : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول  علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم

الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا 
  .17"مصلحة
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والذي یظھر من ھذا التعریف أن المصلحة والمقاصد الشرعیة عند 
الغزالي مسمیان لمعنى واحد، والمصلحة حصرا تتعلق بما یحفظ الأصول 

  .  الخمس

  .18لحة، إذ الفساد نقیض الصلاحخلاف المص: المفسدة لغة

عرّفھا الأصولیون بتعریفات كثیرة بالمقابلة مع : المفسدة اصطلاحا
تعریف المصلحة، أذكر منھا تعریف الغزالي المستفاد من تعریفھ للمصلحة 

ما یفوت حفظ الأصول الخمسة الدین، والنفس، والعقل، : فتكون المفسدة
  .19والنسل، والمال

ما المفسدة فھي ما قابل المصلحة وھي وصف للفعل أ: "وقال ابن عاشور
  .20"یحصل بھ الفساد دائما أو غالبا

فالحاصل من تعریف المصلحة والمفسدة أن معناھما الشرعي یختلف عن 
  .معناھما العقلي

  .تعریف الترجیح والنازلة لغة واصطلاحا:المطلب الثالث

ل، والمیلان، تدور معاني كلمة رجح في اللغة حول الثق: الترجیح لغة
  .21والمیلان من الثقل، والتمییل والتغلیب

تقدیم المجتھد بالقول أو بالفعل لأحد الطریقین : الترجیح اصطلاحا
  .22المتعارضین لما فیھ من مزیة معتبرة تجعل العمل بھ أولى من الآخر

  .23أصل النازلة ھبوط الشيء، ووقوعھ بشدة على الناس: النازلة لغة

ھي الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص ولا : النازلة اصطلاحا
  .24اجتھاد

الفتاوى، : وھناك إطلاقات أخرى مرادفة لمصطلح النوازل منھا
والأحكام، والحوادث، والوقائع، والمسائل، والقضایا، والمستجدات، والعملیات، 

  .25والأجوبة أو الجوابات
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  . ضوابط وطرق استنباط أحكام النوازل: المبحث الأول

  :الضوابط التي تراعى قبل الحكم على النازلة وأثناءھا: لمطلب الأولا

المجتھد في أحكام النوازل علیھ أن یرعي جملة من الضوابط قبل و أثناء 
  :26النظر فیھا، وھذه الضوابط مجملة ھي

لا مستبعدة أو نادرة : التحقق من كون النازلة واقعة أو متوقعة: أولا
  .الوقوع

كالوقائع غیر : المسائل التي یسوغ فیھا النظر أن تكون من: ثانیا
  . المنصوص علیھا بنص أو إجماع

لأن الحكم عن : تفھم النازلة وتصورھا تصورا صحیحا دقیقا: ثالثا
الشيء فرع عن تصوره،  وھذا من أھم المھمات وأوجب الواجبات على العلماء 

عا في مجالات والمفتین، خاصة في ھذا العصر الذي یشھد تطورا  ھائلا وسری
العلم والمعرفة والتقنیة الحدیثة والتكنولوجیة،حتى یتسنى لھم الاجتھاد الصحیح 

  .في حكمھا بتنزیل  الأدلة  النظریة على الوقائع

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق : "قال  ابن القیم
نباط علم حقیقة ما وقع فھم الواقع والفقھ فیھ واست: أحدھما:إلا بنوعین من الفھم

فھم الواجب : والنوع الثاني.بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط بھ علما
في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان قولھ في ھذا 
الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر؛ فمن بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم 

فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع والتفقھ فیھ إلى معرفة  یعدم أجرین أو أجرا؛
  .27"حكم الله ورسولھ

بالإضافة إلى كون الناظر في النوازل  أھلا للنظر فیھا ومستحضرا 
تقوى الله تعالى وصدق التوجھ إلیھ طلبا للتوفیق للصواب، متجردا من الھوي 

اء والمختصین في والغرض في السؤال والجواب، وكذا التأني واستشارة الخبر
  :28ومن الضوابط التي تراعى أثناء الحكم النازلة .المشكلات
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أن یتطابق الاجتھاد مع ما یحقق العبودیة � تعالى، وذلك بالتصور الجید 
للمسألة ثم الاستدلال على حكمھا بالأدلة الشرعیة موافقا لمنھج السلف في فھم 

ع، والتحرر من الخوف وضغط الأدلة ومعرفة موارد الخلاف السائغ من الممنو
الواقع الفاسد بجعل النصوص والأحكام الشرعیة أداة لتصحیح الواقع لا 
لتبریره، والالتزام بالشروط المقررة عند الترجیح بین المذاھب بإتباع قوة الدلیل 
المحقق للمصلحة المعتبرة شرعا، ومراعاة الحكمة عند جوابھ وبیان الفرق بین 

ة إذا كان دلیلھا قطعي وبین ما ظھر لھ من اجتھاده إذا كان حكم الله في المسأل
دلیلھا ظني، مع تغلیب التیسیر على التعسیر وذكر البدائل المباحة عند المنع، 

  .وإرشاد السائل إلى ما ینفعھ بأسلوب واضح خال من الغرابة والغموض

  .طرق استنباط أحكام النوازل الفقھیة :المطلب الثاني

أي نازلة من النوازل أن یتبع الخطوات المنھجیة التالیة على الناظر في 
  .29التطبیق: التكییف، وثالثھا: التصور، وثانیھا: أولھا: قبل الحكم علیھا

والمراد بالتصور حصول صورة الشيء في الذھن دون الحكم علیھ بنفي 
أو إثبات، والحكم على النوازل متوقف علیھ، ولذا شاع عند الفقھاء أن الحكم 

ى الشيء فرع عن تصوره، وأن الحكم على الشيء بدون تصوره محال، عل
إجراء استقراء نظري وعملي باستبانة؛ أو جولة : ویحصل التصور بطرق منھا

میدانیة؛ أو مقابلات شخصیة؛ أو معایشة ومعاشرة؛ أو سؤال أھل الشأن 
  .لأجل استیعاب  النازلة وتعزیز فھمھا. 30والاختصاص

حاق المسألة بما یناسبھا من النظر الفقھي بعد تحریر أما التكییف فھو إل
، ولا ریب أن ھذه الخطوة تعد مكملة لسابقتھا، ولا 31الأصل الذي تنتمي إلیھ

  .یحصل النظر الجزئي في النازلة إلا بھما معا

وأما التطبیق فھو تنزیل الحكم الشرعي على النازلة، وھو یفتقر إلى 
تبار المصالح والمفاسد جلبا لأعظم المصالح النظر الكلي العام یستند إلى اع

، ولا یتم ذلك إلا بتوظیف القواعد المقاصدیة عند 32ودرءا لأعظم المفاسد
  .الترجیح بین مراتب الصالح والمفاسد المتفاوتة أو المتعارضة بینھا
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ومن أھم الطرق التكییف التي یتوصل بھا المجتھد لاستنباط أحكام 
  :النوازل المعاصرة ما یلي

سواء كانت متفق : التكییف والاستنباط بالردّ إلى الأدلة الشرعیة: أولا
علیھا الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، أو مختلف فیھا كالاستصلاح 
والاستحسان والعرف والاستصحاب، وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسدّ 

  .الذرائع

تعتبر القواعد :التكییف والاستنباط بالردّ إلى القواعد الفقھیة:  ثانیا
الفقھیة البحر الزخار الذي یلجأ إلیھ الفقیھ المجتھد لاستنباط أحكام النوازل ، 

من "وذلك لم تحویھ تلك القواعد من الفرع والأسرار التشریعیة ومآخذ الأحكام 
ذلك ربط الأشباه والنظائر من المسائل القدیمة والحادثة ببعضھا البعض 

وأشیر ھنا إلى أن العلماء اختلفوا في جواز . 33"بإدراجھا ضمن قاعدتھا الكلیة
  .جعل القاعدة الفقھیة دلیلا شرعیا لاستنباط الأحكام منھا لیس ھنا موضع بحثھ

والمراد بھ ردّ : التكییف والاستنباط بالردّ إلى التخریج الفقھي: ثالثا
اء النازلة لنظائرھا  وأشباھھا أو ما یشترك معھا في علّة مماثلة في كتب الفقھ

وتخریج حكمھا بناء على نصوص الأئمة وقواعد مذاھبھم، وھو طریق یلجأ 
  . إلیھ المجتھد حین تعوزه الأدلة في النازلة موضوع البحث

  .التكییف والاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعة: المبحث الثاني

سبق تعریف مقاصد الشریعة في المبحث التمھیدي، وفیما یلي الحدیث 
  :رھاعن أدلة اعتبا

  :أدلة اعتبار مقاصد الشریعة: المطلب الأول

ذكر كثیر من العلماء أن استقراءھم لنصوص الكتاب والسنة دلّھم على 
  .أن أحكام الشریعة معللة بالحكم ومصالح العباد

والمعتمد إنما ھو أنا استقرینا من الشریعة أنھا وضعت : "وقال الشاطبي
  .34"لمصالح العباد استقراء
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المقاصد الشرعیة غیر منفصلة عن الأحكام، وھي ملحوظة وعلیھ فإن "
في جزئیات الشرع وكلیاتھ، ومبثوثة في تصرفاتھ وتعالیمھ، ومستحضرة في 
أذھان العلماء والمجتھدین على مر تاریخ الفقھ، منذ عصر الصحابة والتابعین 

  .35"إلى العصر الحالي

حكام النوازل غیر ھل یستقل النظر المقاصدي باستنباط أ: المطلب الثاني
  المنصوص علیھا ابتداء؟

التأكید على اعتبار مقاصد الشریعة یسیر بنا إلى سؤال یطرح نفسھ في   
ھل التكییف والاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعة كمنھج من : ھذا السیاق وھو

مناھج النظر في معرفة أحكام النوازل، یجعلھا دلیلا شرعیا مستقلا بذاتھ عن 
  :دلة الشرعیة؟  والجواب عن السؤال السابق من وجوه أھمھاباقي الأ

مقاصد الشریعة لیست دلیلا مستقلا عن الأدلة الشرعیة، بل ھي  -1 
مبنیة علیھا ومتفرعة عنھا ومتضمنة فیھا وتابعة لھا ثبت ذلك بالاستقراء 

  .36والاستنتاج

یصار  إن منھج استنباط أحكام النوازل بالردّ إلى مقاصد الشریعة لا - 2
إلیھ ابتداء، وإنما یتدرج المجتھد إلیھ بعد ترتیب متدرج بحسب الأولویة في ردّ 
أحكام النوازل إلي المناھج السابق ذكرھا، فالأصل الاستنباط بالردّ إلى الأدلة 
الشرعیة، وعند تعذره ینتقل إلى الاستنباط بالردّ إلى القواعد الفقھیة، ثم 

  .37الفقھي، ثم الاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعةالاستنباط بالردّ إلى التخریج 

تعد المصلحة المرسلة المنھج الاستنباطي المتصل اتصالا مباشرا  - 3
ووثیقا بمقاصد الشریعة فھي أصلھ ومستنده، وحولھ یدور تقدیر المصالح أو 
المفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ نص أو إجماع، وبالتالي 

عتبر مقاصد الشریعة مصدرا تشریعیا خارجیا، بل تعدّ جزءا من مصادر لا ت
التشریع الأساسیة، والأحكام المستفادة منھا بطریق المصلحة المرسلة ھي من 

  .38ضروب المآخذ الاجتھادیة

على ذلك أصبحت المقاصد الشرعیة حجة ودلیلا لاستنباط "وبناء 
  .39"سلة المؤدیة إلیھا استلزاماالأحكام الشرعیة من خلال طریق المصلحة المر
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فالاستنباط بالردّ إلى مقاصد الشریعة في النوازل غیر المنصوص علیھا 
: ھو في حقیقتھ ردّ للمصالح المرسلة، ویجلي لنا ذلك الرازي بأوضح بیان بقولھ

كل حكم یفرض فإما أن یستلزم مصلحة خالیة عن المفسدة أو مفسدة خالیة عن "
یا عن المصلحة والمفسدة بالكلیة أو یكون مشتملا علیھما المصلحة أو یكون خال

معا وھذا على ثلاثة أقسام لأنھما إما أن یكونا متعادلین وإما أن تكون المصلحة 
  .40"راجحة وإما أن تكون المفسدة راجحة فھذه أقسام ستة

ثم یبین لنا ما تقتضیھ أحكام الشریعة في كل منھا تبعا للمصالح جلبا 
  :41اكما یليوللمفاسد دفع

المصلحة خالیة عن المفسدة أو المصلحة الراجحة، وھذا لابد وأن  -أ
یكون مشروعا لأن المقصود من الشرائع رعایة المصالح سواء كانت خالصة 

  .أو مشوبة بمفسدة قلیلة في جنب المصلحة

أن یستوى الأمران المصلحة والمفسدة أو أن یخلو عن الأمرین، فھذا  -ب
  .أن لا یشرعیكون عبثا فوجب 

المفسدة خالصة أو الراجحة ولا شك أنھا لا تكون مشروعة، لأن  -جـ
  .المفسدة  الخالصة أو الراجحة واجبة الدفع بالضرورة

ثم ذكر أن الاجتھاد المصلحي المقاصدي في النوازل  یكون الحكم فیھ  
داخلة غایة ما في الباب أنا نجد واقعة : "تابعا  لأحد الأقسام السابقة حیث قال

تحت قسم من ھذه الأقسام، ولا یوجد لھا في الشرع ما یشھد لھا بحسب جنسھا 
القریب، لكن لا بد وأن یشھد الشرع بحسب جنسھا البعید على كونھ خالص 
المصلحة أو المفسدة أو غالب المصلحة أو المفسدة، فظھر أنھ لا توجد مناسبة 

بحسب جنسھ القریب أو بحسب إلا ویوجد في الشرع ما یشھد لھا بالاعتبار إما 
جنسھ البعید إذا ثبت ھذا وجب القطع بكونھ حجة للمعقول والمنقول أما المعقول 
فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع ثم 
غلب على ظننا أن ھذا الحكم مصلحتھ غالبة على مفسدتھ تولد من ھاتین 

وسماه ابن عاشور قیاسا وفي . 42"لمصلحة معتبرة شرعاالمقدمتین ظن أن ھذه ا
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أحكام الشریعة قابلة للقیاس علیھا باعتبار العلل والمقاصد القریبة : "ذلك یقول
  .43"والعالیة

تقدیر المصالح والمفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ  - 4
لى إطلاقھ للعقل نص أو إجماع، فھو وإن كان مرسلا إلا أنھ لیس موكولا ع

المجرد أو الواقع أو التجارب والأذواق والغرائز، وإلا وقعنا في التحسین 
والتقبیح العقلیین، أو التصادم والتناقض بین الأحكام، فلا یستتب في قضیة حكم 
على الإطلاق، وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، بل ھو مضبوط 

ھا السلامة من الخطأ في الاجتھاد، ولا شك ومقید بضوابط شرعیة تضمن لمتّبع
أن دور العقل في النظر في النوازل غیر المنصوص علیھا أكبر منھ في 
المنصوص،إلا أنھ منحصر في التصور والفھم والتكییف والإلحاق والموازنة 

  .والترجیح عند التطبیق تحقیقا لقصد الشارع

ازل بالردّ إلى مقاصد ومما سبق نـخلص إلى أن منھج استنباط أحكام النو
الشریعة والاعتماد على تقدیر المصالح والمفاسد والترجیح بینھا، لا یجعلھا 
دلیلا شرعیا مستقلا بذاتھ عن باقي الأدلة الشرعیة وإنما ھو تابع لھا ویدخل في 
جملتھ ضمن الاستدلال المرسل أو المصالح المرسلة، مقید بضوابط سیأتي 

  .ذكرھا قریبا

حاجة المجتھد الناظر في أحكام النوازل إلى معرفة مقاصد : لثالمطلب الثا
  .الشریعة

اتفقت كلمة العلماء على اعتبار المقاصد في التصرفات والأحكام ، وأن 
الشریعة جاءت بمنھج أقوم كفیل لأتباعھ بحفظ دینھم ونفوسھم ونسلھم وعقولھم 

م مقاصد الكتاب من مارس الشریعة وفھ: "وأموالھم، قال العز بن عبد السلام
والسنة علم أن جمیع ما أمر بھ لجلب مصلحة أو مصالح؛ أو لدرء مفسدة أو 
مفاسد؛ أو للأمرین؛ وأن جمیع ما نھي عنھ إنما نھي عنھ لدفع مفسدة أو مفاسد؛ 

  .44"أو جلب مصلحة أو مصالح؛ أو للأمرین، والشریعة طافحة بذلك

ا إلى البحث عن ثم أرشد النظار في النوازل غیر المنصوص علیھ 
أحكامھا وبخاصة عند التساوي  أو التفاوت بین المصالح والمفاسد أو بین 
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قد خفا بعض المصالح وبعض المفاسد على كثیر من : "مراتب كل منھما فقال
الناس فلیبحثوا عن ذلك بطرقھ الموصلة إلیھ، وكذلك قد یخفى ترجیح بعض 

ض،وقد یخفى مساواة المصالح على بعض، وترجیح بعض المفاسد على بع
بعض المصالح لبعض، ومساواة بعض المفاسد لبعض، وكذلك یخفى التفاوت 
بین المفاسد والمصالح، فیجب البحث عن ذلك بطرقھ الموصلة إلیھ والدالة 

  .45"علیھ

فمن واجب الناظر في النوازل الفقھیة استصحاب مقاصد الشریعة متمثلة 
ا وأنواعھا، حتى یصح النظر فیھا في قواعدھا، واستحضار أقسامھا ومراتبھ

وتفھم وتستنبط أحكامھا على وفق مقتضاھا، ذلك أن تصرفات المجتھدین 
  :46الفقھیة في الشریعة تكون على أنحاء خمسة ذكرھا ابن عاشور كما یلي

فھم ألفاظھا ومعرفة دلالاتھا على حسب القواعد الأصولیة اللغویة : الأول
  .فقھالتي تكفل ببیانھا علم أصول ال

التأكد من سلامة الدلیل الذي استند علیھ المجتھد في نظرھمن : الثاني
عوارض الأدلة كالنسخ أو التخصیص مثلا، وإذا وجد أعملھما معا أو رجح 

  . أحدھا على الآخر

قیاس المسكوت عنھ على المنصوص علیھ، بعد معرفة العلّة : الثالث
  . نة في بابھ من علم الأصولالتشریعیة والوصول إلیھا بإحدى المسالك المبی

استنباط حكم الفعل أو الحادث غیر المنصوص علیھ بنص ولا : الرابع
  .قیاس من أدلة الشریعة

تلقي الأحكام التي خفیت علتھا أو حكمتھا التشریعیة منھا : الخامس
  .بالتسلیم ویسمى ھذا النوع بالتعبدي

بقة لا تخفى، فحاجة الفقیھ لمعرفة مقاصد الشریعة في الأنحاء السا
وبخاصة في النحو الرابع والذي تزداد فیھ ظھورا لأنھ الكفیل بدیمومة أحكام 

لذلك اشترط .الشریعة للعصور المتلاحقة بعد عصر التشریع إلى یوم القیامة
جملة من العلماء لبلوغ درجة الاجتھاد معرفة مقاصد الشریعة لفھم مراد 
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: ل نوره، وفي ذلك یقول الشاطبيالشارع من ذلك والاجتھاد في ھدیھ وتحت ظ
فھم مقاصد : أحدھما: إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین"

  .47"الممكن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا: والثاني. الشریعة على كمالھا

وحتى یصان الاجتھاد المصلحي عن الخطأ، جعل العلماء لھ شروطا بھا 
  :48یلي تحدد المقاصد المعتبرة متمثلة فیما

أن یكون معنى المقصد وصفا ثابتا أو قطعیا لا متخیلا ولا متوھما،  - 1
  .لأنھ قاعدة تبنى علیھ الفروع والأحكام

أن یكون ظاھرا غیر خفي بحیث لا یختلف الفقھاء في تحدید معناه  - 2
ولا یلتبس علیھم دركھ، كاتفاقھم على أن حفظ النسب ھو المقصد من مشروعیة 

  .النكاح

كون مطردا في جمیع الجزئیات، ویضبط ھذا الشرط بتوفر قیود أن ی - 3
  .كونھ كلیا؛ وعاما؛ وأبدیا من جھة الأشخاص والأمكنة والأزمنة: ثلاثة ھي

تتضح المقاصد في ذھن الناظر والمجتھد، "فھذه الشروط مجتمعة بھا 
وتتجلى لھ عند بحثھ وتتبعھ لعلل الأحكام وحكم التشریع من أجل التعرف على 

  .49"ا لم ینص علیھ من أحكام النوازل والواقعات المختلفةم

  .أھمیة القاعدة المقاصدیة ودورھا في ضبط المقاصد: المطلب الرابع

سبق الحدیث بأن  القاعدة المقاصدیة قضیة كلیة مستفادة من استقراء 
فلم یعتمد الناس في : "أكده الشاطبي بقولھالأحكام الشرعیة، وھو المعنى الذي 

قصد الشارع في ھذه القواعد على دلیل مخصوص، ولا على وجھ  إثبات
مخصوص، بل حصل لھم ذلك من الظواھر والعمومات، والمطلقات 
والمقیدات، والجزئیات الخاصة، في أعیان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب 
من أبواب الفقھ، وكل نوع من أنواعھ،حتى ألفوا أدلة الشریعة كلھا دائرة على 

ظ على تلك القواعد، ھذا مع ما ینضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة الحف
  .50"وغیر منقولة

  :51وعلیھ تتمثل أھمیة القواعد المقاصدیة فیما یلي 
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القواعد تضبط علم المقاصد وبالتالي تتحدد معالمھ، وتتضح : أولا 
 أماراتھ وملامحھ، الأمر الذي یسھل على المجتھد والدارس الوقوف على ھذا

العلم من خلال قواعده الكلیة، مما یساعد على حفظھا ویسھل استحضارھا عند 
إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانین : "الحاجة إلیھا،  قال الزركشي

  .52"المتحدة ھو أوعى لحفظھا وأدعى لضبطھا

القواعد المقاصدیة تبرز النسق الذي ترتبط بھ الأحكام الشرعیة : ثانیا
لمصالح وأنواعھا، وخدمة بعضھا لبعض من خلال تعلق الجزئیات بمراتب ا

بالكلیات من جھة، واعتبار الجزئیات في إقامة الكلیات والمحافظة علیھا من 
  .جھة أخرى

القواعد المقاصدیة ترسم للمجتھد معالم الخطة التشریعیة للمصالح : ثالثا
ح وأنواعھا الشرعیة من المفاسد، وبالتالي تكشف لھ عن مراتب المصال

  .  ودرجاتھا وحجمھا ودوامھا، وتوضح ما یقابل كل ذلك في جانب المفاسد

تعتبر القاعدة المقاصدیة دلیلا قائما بذاتھ كونھا مستفادة من : رابعا 
استقراء أدلة كثیرة من الشریعة الإسلامیة، حتى غدت من العموم المعنوي الذي 

  .ینھض إلى رتبة الدلیل

قاصدیة یھتدي بھا المجتھد عند الترجیح والموازنة القواعد الم: خامسا
بین المصالح والمفاسد حال النظر في أحكام النوازل غیر المنصوص علیھا،  

  .وبالتالي فھي تساھم في صون الفكر الاجتھادي من الوقوع في الخطأ

كما تضبط القواعد المقاصدیة عملیة الاجتھاد بالنسبة للمجتھد، : سادسا
تصرفات المكلّف ومقاصده حتى تكون الأخیرة موافقة لأحكام  فھي تضبط كذلك

  .الشریعة ومقاصدھا ظاھرا وباطنا
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أقسام القاعدة المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة : المبحث الثالث
  .ودورھا في الترجیح

  .أقسام القاعدة المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة: المطلب الأول

: 53صدیة إلى أقسام عدّة وذلك باعتبارات مختلفة منھاتقسم القواعد المقا
موضوعھا؛ وعموم القاعدة وخصوصھا؛ ودلیلھا الذي ینھض بحجیتھا؛ 
وصاحب القصد إما الشارع وإما المكلّف، وتندرج تحت كل قسم منھا مجموعة 
من القواعد، والذي یخدمنا في ھذه المداخلة ھو أقسام القاعدة المقاصدیة بحسب 

وبالأخص القواعد المتعلقة بموضوع المصلحة والمفسدة، وھذه  الموضوع،
الأخیرة بدورھا تنقسم إلى قواعد تبین الأساس العام الذي قامت علیھ الشریعة 
كلّھا في جزئیاتھا وكلیاتھا، وقواعد تحدد ضوابط كل من المصلحة والمفسدة، 

وام وكیفیة وقواعد متعلقة بالمصالح من حیث المراتب والأنواع والحجم والد
دفع التعارض بینھا، وفي مقابلھا قواعد تتعلق بالمفاسد وكیفیة دفعھا، وقواعد 

وفیما یلي عرض لتلك القواعد .  تتعلق بدف التعارض بین المصالح والمفاسد
  :موجزة مراعاة لمقتضى ھذه المداخلة

  .القواعد المقاصدیة المتعلقة بالمصلحة والمفسدة من وضع الشرائع: أولا

وضع الشرائع إنما ھي : "وق صیاغة الشاطبي لھذه القاعدة بقولھوأس
  .54"لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

وھذه القاعدة تعدّ أم القواعد المقاصدیة وقطب رحاھا، ودورھا أنھا توطد 
لفقھ عمیق وفھم دقیق للأساس الذي وضعت لھ الشرائع وقامت علیھ 

لأمر والنھي والتخییر بحسب الكل والجزء أحكامھا،وأن الأمر فیھا مطرّد في ا
في كلیات الشریعة وجزئیاتھا، وحتى لا یظن ظان ویقول قائل أن مطلق 
المصالح أو المفاسد ھو المقصود بالقاعدة السابقة، أو تلبیس المصالح الملغاة 
لبوس المصلحة المرسلة كدعوات إباحة الربا والبغاء والخمر والتسویة بین 

في الإرث، ذكر الشاطبي قاعدة أخرى بمثابة القید المقاصدي  الذكور والإناث
لھا، ذكر فیھا مصدریة ومرجعیة كلا من المصلحة والمفسدة، وأن تقدیرھا 

: والحكم علیھا مردّه إلى الشارع الحكیم لا إلى محض العقول والأھواء، فقال
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مر وضع الشریعة إذا سلم أنھا لمصالح العباد، فھي عائدة علیھم بحسب أ"
وقال . 55"الشارع، وعلى الحد الذي حده، لا على مقتضى أھوائھم وشھواتھم

والمصالح المجتلبة ضرعا والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حیث : "كذلك
تقام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا 

  .56"العادیة، أو درء مفاسدھا العادیة

ر المصالح بالنقل إزراء بالعقل، بل إدراك المصالح  ولیس في تقری
، وعلى الناظر في 57المعتبرة بالعقل مطلوب على شرط أنھ تابع لا متبوع

النوازل استصحاب قاعدة المصالح بقیودھا السابقة، والاسترشاد بھدایتھا 
والاستضاءة بنورھا عند النظر في أحكامھا التي لا بدّ أن تجانس أحكام الشریعة 

مقاصدھا ما استطاع إلى ذلك سبیلا، حتى لا ینفرط عقد المصالح والمفاسد و
الشرعیة وتحل عقدھا، ذلك أن المراد من المصلحة ما یعتد بھ شرعا ویرتب 

  .علیھا مقتضیاتھا

  .ضوابط المصلحة والمفسدة: ثانیا

مصالح معتبرة : المصالح تقسم باعتبار الشارع لھا وعدمھ ثلاثة أقسام
سلة، وفي المقابل وقیاسا على تقسیم المصلحة، تكون المفاسد بذات وملغاة ومر

مفاسد معتبرة بنص أو إجماع كحرمة الخمر والزنا، : الاعتبار ثلاثة أقسام
ومفاسد ملغاة كإخراج جزء من مال الزكاة، ومفاسد مرسلة لم یرد فیھا دلیل 

  .58بالاعتبار ولا بالإلغاء

د المرسلة یقع في دائرة الوقائع فكلا من المصالح المرسلة أو المفاس
المسكوت عنھا، لذلك قیدھا العلماء بجملة من الضوابط حتى لا تكون عرضة 

  .للعبث والتلاعب البشري

  :ضوابط المصلحة/ 1

دخولھا في مقاصد الشریعة، بالمحافظة على الضروریات : الضابط الأول
  .59ووسائلھا
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لیھا من الكتاب والسنة والإجماع عدم معارضتھا للأدلة المتفق ع: الضابط الثاني
  .60والقیاس الصحیح

عدم تفویتھا لمصلحة أھم منھا أرجح منھا أو مساویة لھا، وأن : الضابط الثالث
  .61لا یؤدي العمل بھا إلى مفسدة أرجح منھا أو مساویة لھا

أن تكون المصلحة متعلقة بالمعاملات والعادات القابلة أحكامھا : الضابط الرابع
  .62تغیر الزمان والمكانللتغیر ب

  .63أتن تكون المصلحة عامة لا شخصیة: الضابط الخامس

ذكر بعض الباحثین ضوابط للمفسدة أذكرھا مجملة  :ضوابط المفسدة/ 2
  : 64كما یلي

  .أن تكون المفسدة فیما نھى عنھ الشارع، أو مخالفة لما أمر بھ: الضابط الأول

ي ظاھرة أو راجحة لأن الأحكام أ. أن تكون المفسدة مقصودة: الضابط الثاني
  .تناط بھا

أن تكون المفسدة قطعیة أو ظنیة ظنا غالبا لأن الأحكام لا تعلق : الضابط الثالث
  .بالمفاسد الموھومة

الطرق المؤدیة للمفاسد تكون مفسدة، لأن ما یؤدي للحرام فھو : الضابط الرابع 
  . حرام

رجیح بین أحكام المصالح دور القواعد المقاصدیة في الت: المطلب الثاني
  . والمفاسد

سبق الحدیث على أن المصلحة المرسلة تعد المنھج الاستنباطي المتصل 
اتصالا مباشرا ووثیقا بمقاصد الشریعة، فھي أصلھ ومستنده، وحولھ یدور 
تقدیر المصالح أو المفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ نص أو 

ازل إما أن تتضمن مصلحة خالیة عن المفسدة أو مفسدة إجماع، ذلك أن النو
خالیة عن المصلحة أو تشتمل علیھما معا، والقواعد المقاصدیة ترسم للمجتھد 
معالم الخطة التشریعیة للمصالح الشرعیة من المفاسد، وبالتالي تكشف لھ عن 
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مراتب المصالح وأنواعھا ودرجاتھا وحجمھا ودوامھا، وتوضح ما یقابل كل 
وبناء علیھ فالأحكام التي تبنى على تقدیر المصلحة جلبا . لك في جانب المفاسدذ

والمفسدة دفعا تكون تابعة لھا ومستمدة منھا مع مراعاة الضوابط السابقة لكل 
  .منھما

وفیما یلي بیان دور القواعد المقاصدیة في الترجیح بین الأحكام  
المتفاوتة أو المتعارضة عند النظر المستنبطة من النظر في المصالح والمفاسد 

  .في النوازل

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین  أحكام المصالح المتفاوتة : أولا
  :عند النظر في النوازل

المصالح على رتب متفاوتة بناء على تنوع مراتب الأحكام الشرعیة 
الصیغة واختلاف درجة الطلب في كل مرتبة، فالطلب في الواجبات من حیث 

متساو، وإنما یحصل التفاوت بینھا بالنظر إلى اختلاف مصالحھا، وقس على 
ذلك المندوبات، وعلیھ یكون بین المصالح والأحكام تكافؤ، ھذا في الأحكام 
المنصوصة، أما عند النظر في النوازل غیر المنصوص علیھا استنادا على 

تناسب مع تقدیر المصالح الاستدلال المرسل فإن مدرك أحكامھا إنما تستمد بال
  .65فیھا، فیكون لكل مصلحة حكم مناسب لھا

وإن كان الأصل ھو تحصیل المصالح جمیعا،لكنھا إذا تفاوتت أو 
تعارضت وتعذر تحصیلھا كلھا، ففي ھذه الحالة یستفید المجتھد الناظر في 

ھا النوازل أحكامھا تباعا لرتبة المصلحة أو نوعھا أو شمولھا أو حجمھا أو أدوم
أو آكدھا تحققا من غیرھا، ولا یتسنى لھ ذلك إلا من خلال توظیف القواعد 
المقاصدیة المتعقلة بالترجیح بین المصالح واستمداد أحكامھا منھا، وتلك 

  :القواعد مجملة ھي

المصالح كما ھو مقرر عند :ترجیح حكم أعلى المصلحتین رتبة/ 1
وریة؛ والمصالح الحاجیة؛ المصالح الضر: علماء الأصول على ثلاثة مراتب

والمصالح التحسینیة، وعند التعارض بینھا في النظر في النوازل ترجح أحكام 
المصالح الضروریة على أحكام المصالح الحاجیة، وأحكام المصالح الحاجیة 
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: وھذا الترجیح مستمد من القاعدة المقاصدیة. على أحكام المصالح التحسینیة
المصالح الحاجیة والتحسینیة، والحاجیة تقدم  المصالح الضروریة تقدم على

  .66على التحسینیة

اتفق العلماء على اعتبار الكلیات : ترجیح حكم أعلى المصلحتین نوعا/ 2
الخمسة في الشریعة الإسلامیة، فإذا تساوت المصالح رتبة  ففي ھذه الحالة 

لمصالح ینتقل المجتھد إلى تقدیر أعلى المصلحتین نوعا، فیرجح عند تساوي ا
الضروریة الدین على ما دونھا، والنفس على العقل والنسل والمال، والعقل على 
النسل والمال، والنسل على المال، وفي المصالح الحاجیة أو التحسینیة یسلك 
الترتیب السابق، وھذا الترجیح مستمد من القواعد المقاصدیة الموازنة بین 

، ظ الدین مقدمة على ما دونھامصلحة حف :67مصالح الكلیات المتعارضة وھي
مصلحة العقل مقدمة على ، مصلحة النفس مقدمة على العقل والنسل والمال

  .مصلحة النسل مقدمة على المال، النسل والمال

  :68وفیما یلي قاعدتان تضبط التعارض بین المصالح في الرتبة والنوع

رجیح بنوع إذا وقع التعارض بین الكلیات في رتبة واحدة یقدم الت: الأولى
  . المصلحة على الترجیح برتبتھا

إذا وقع التعارض بین الكلیات في رتبة مختلفة یقدم الترجیح : الثاني
  .  بالرتبة على الترجیح بنوع المصلحة

فإذا رجح المجتھد أعلى المصلحتین : ترجیح حكم أعم المصلحتین/ 3
ا، فیرجح  رتبة ونوعا، ینتقل لقیاس حجم المصلحة ومدى عمومھا أو خصوصھ

آحاد المصالح الضروریة العامة على الخاصة، والحاجیة العامة على الخاصة، 
  .والتحسینیة كذلك

وھذا الترجیح مبني على القاعدة المقاصدیة  المتعلقة بعموم المصلحة 
  . 69المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة: وخصوھا وھي

مصالح العامة أوفر واكثر اعتناء الشارع بال: "قال العز بن عبد السلام
  .70"من اعتنائھ بالمصالح الخاصة



...القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین المصالح والمفاسد في أحكام النوازل                      
  

 

 1255                                                                      الدولي الثامن المؤتمر

مصلحة الأمة مقدمة  :71وتتفرع عن القادة السابقة جملة من القواعد منھا
مصلحة أھل ، مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، على مصلحة القبیلة

مصلحة عموم أھل السوق مقدمة على ، الحي مقدمة على مصلحة بعض سكانھ
  . عضھممصلحة ب

  :ترجیح حكم أكبر المصلحتین قدرا /4

فإنھ ینتقل للنظر في ، فإذا رجح المجتھد أعم المصلحتین رتبة ونوعا
مقدار المصلحة نفعا، فیرجح أكبر المصالح الكبرى على ما دونھا، استنادا 

  .72المصلحة الأعظم قدرا تقدم على الأدنى:للقاعدة المقاصدیة التي تقول

ا تعارضت المصالح كان تحصیل أعظم المصلحتین إذ: "قال ابن تیمیة
  .73"بتفویت أدناھما ھو المشروع

  :ترجیح حكم أدوم المصلحتین نفعا/5

فإن نظره یتجھ ، فإذا رجح المجتھد أكبر المصلحتین وأعمھما رتبة ونوعا
لاستبانة أدوم المصلحتین زمنا فیرجحھا على ما سواھا اعتمادا على القاعدة 

  .74ة بأنالمصلحة الدائمة تقدم على المصلحة المؤقتةالمقاصدیة المقرر

  :ترجیح حكم آكد المصلحتین تحققا/ 6

النظر في المصالح والترجیحات السابقة بینھا كلھ متوقف على ما ینتج 
إنما یتصف بكونھ مصلحة أو مفسدة "عن فعلھا في الواقع، لأن الفعل حقیقة 

لیھاترجح المصالح المؤكدة ، وبناء ع75"حسب ما ینتج عنھ على صعید الواقع
على المصالح المظنونة، والمصالح المظنونة على  المشكوك فیھا أو الموھومة، 

المصلحة المتحققة تقدم على المصلحة : نظرا للقاعدة المقاصدیة التي تقول
  .76المرجوحة أو الموھومة

وعلیھ یحظى تقدیر الفعل في النوازل غیر المنصوص علیھا واستنباط 
بالردّ لمقاصد الشریعة أو بالأحرى للمصالح المرسلة بنظرة واقعیة أحكامھا 

ومآلیة في آن واحد،تبتدئ بتقدیر رتیة المصلحة ابتداء وتنتھي بمآلات تنزیلھا 
قال . على أرض الواقع جامعة بین ذلك اعتبار نوعھا وحجمھا ومقدارھا ومدتھا
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ھما فإن علم رجحان إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمع: "العز بن عبد السلام
إحداھما قدمت، وإن لم یعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد یظھر لبعض 
العلماء رجحان إحداھما فیقدمھا ویظن آخر رجحان مقابلھا فیقدمھ، فإن صوبنا 
المجتھدین فقد حصل لكل واحد منھما مصلحة لم یحصلھا الآخر، وإن حصرنا 

الراجحة مصیب للحق والذي  الصواب في أحدھما فالذي صار إلى المصلحة
صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنھ، إذا بذل جھده في اجتھاده، 

  .77"وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام المفاسد : ثانیا
  : المتفاوتة عند النظر في النوازل

لا بد من التذكیر ھنا بأن الأصل قبل الحدیث عن الترجیح بین المفاسد، 
أین : فلا تباح الموازنة بین المفاسد إلا بشروط وھي" ھو درءھا كلھا، وعلیھ

یكون الشخص مضطرا إلى ارتكاب إحدى المفسدتین، وألا یكون ملزما بتحمل 
مفسدة بعینھا، وأن لا یجد مباحا یدرأ بھ حالة الضرورة، وأن لت تؤدي 

  .78"لغیر، وأن تكون وفق المعاییر الشرعیةالموازنة إلى الإضرار با

ولما كانت المفاسد متفاوتة نظرا لتنوع مراتب الأحكام الشرعیة 
واختلاف درجة النھي في كل منھا، فمفاسد المحرمات متفاوتة رغم استواء 
درجة النھي فیھا من جھة الخطاب، وقس على ذلك المكروھات، وعلیھ یكون 

ذا في الأحكام المنصوصة، أما عند النظر في بین الفاسد والأحكام تكافؤ ھ
النوازل غیر المنصوص علیھا استنادا للمصالح المرسلة فإن مدرك أحكامھا 
إنما یستمد من تقدیر المفاسد فیھا، فیكون لكل مفسدة حكم یناسبھا، إلا عند تعذره 
في بعض الأحیان بسبب التتفاوت أو التتعارض، فھنا لا بد على المجتھد یدرأ 

لمفاسد ما استطاع، وأن یستقي أحكامھا تباعا لرتبة المفسدة أو نوعھا أو ا
شمولھا أو حجمھا أو أدومھا أو آكدھا تحققا من غیرھا، ولا یتسنى لھ ذلك إلا 
من خلال توظیف القواعد المقاصدیة المتعقلة بالترجیح بین المفاسد، والتي من 

، 79"بارتكاب أحفھماإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضررا " بینھا
  :وتلك القواعد مجملة ھي. 80"یدفع أعظم الضررین بأھونھما: "وكذلك
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  :  ترجیح حكم أدنى المفسدتین رتبة/ 1

لما كانت مراتب المصالح ثلاث كما سبق ذكره، فالمفاسد بالمقابلة لھا 
تكون ثلاث أیضا، المفاسد الضروریة، والمفاسد الحاجیة، والمفاسد التحسینیة، 

التعارض بینھا ترجیح أحكام المفاسد التحسینیة على أحكام المفاسد  وعند
الحاجیة، وأحكام المفاسد الحاجیة على أحكام المصالح الضروریة، وھذا 

تدرء المفسدة الضروریة بارتكاب : الترجیح مستمد من القاعدة المقاصدیة
  .81المفسدة الحاجیة أو التحسینیة، والحاجیة برتكاب النفسدة تحسینیة

  : ترجیح حكم أدنى المفسدتین نوعا/ 2

فإذا تساوت المفاسد رتبة ففي ھذه الحالة ینتقل المجتھد إلى تقدیر أدنى 
المفسدتین نوعا، فیرجح عند تساوي المفاسد الضروریة مفسدة المال على ما 
دونھا، والمال والنسل والعقل على النفس ، والنسل والعقل على النفس، والعقل 

والنفس على الدین، وفي المفاسد الحاجیة أو التحسینیة یسلك على النفس، 
الترتیب السابق،وھذا الترجیح مستمد من القواعد المقاصدیة الموازنة بین مفاسد 

درأ المفسدة المتعلقة بالدین بارتكاب المفسدة  :82الكلیات المتعارضة وھي
دة المتعلقة بالعقل أو درأ المفسدة المتعلقة بالنفس بارتكاب المفس. المتعلقة بالنفس
درأ المفسدة المتعلقة بالعقل  بارتكاب المفسدة المتعلقة بالنسل أو . النسل أو المال

  .درأ المفسدة المتعلقة بالنسل بارتكاب المفسدة المتعلقة بالمال. المال

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا : "قال العز بن عبد السلام
لو عدم الدین " ، وذلك أنھ 83"الجمیع درأنا الأفسد فالأفسددرأنا، وإن تعذر درء 

عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من یتدین، ولو عدم العقل 
لارتفع التدین، ولو عدم النسل لم یكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم یبق 

  .84"عیش

  : ترجیح حكم أخص المفسدتین /3

لمفسدتین رتبة ونوعا، ینتقل لقیاس حجم المفسدة فإذا رجح المجتھد أدنى ا
ومدى عمومھا أو خصوصھا، فیرجح آحاد المفاسد الضروریة الخاصة على 
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وھذا الترجیح مبني .العامة، والحاجیة الخاصة على العامة، والتحسینیة كذلك
تدرأ المفسدة :على القاعدة المقاصدیة  المتعلقة بعموم المصلحة وخصوھا وھي

  .85رتكاب المفسدة الخاصةالعامة با

والقاعدة إذا تعارضت المفسدة الدنیا والمفسدة العلیا فإنا : "قال القرافي
  .86"ندفع العلیا بالتزام الدنیا

فإذا رجح المجتھد أخص المفسدتین : ترجیح حكم أقل المفسدتین قدرا/ 4
ما  رتبة ونوعا، فإنھ ینتقل للنظر في مقدار المفسدة، فیرجح أدنى المفاسد على

تدرأ المفسدة الأكبر :استنادا للقاعدة المقاصدیة التي تقول. ھو أعلى منھا
  .87بارتكاب الأصغر منھا

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع دفع أشد : "قال الغزالي 
فلا یجوز دفع الفساد القلیل : "وقال ابن تیمیة. 88"الضررین وأعظم الشرین

  .89"ن بتحصیل أعظم الضررینبالفساد الكثیر، ولا دفع أخف الضرری

  : ترجیح حكم أقٌصر المفسدتین زمنا/ 5

فإن نظره یتجھ ، فإذا رجح المجتھد أدنى المفسدتین وأخصھا رتبة ونوعا
اعتمادا على القاعدة .لاستبانة أقصر المفسدتین زمنا فیرجحھا على ما سواھا

  .90تةتدرأ المفسدة الدائمة بارتكاب المفسدة المؤق:المقاصدیة المقررة

  : ترجیح حكم أدنى المفسدتین تحققا/ 6

النظر في المفاسد والترجیحات السابقة بینھا كلھ متوقف على ما ینتج عن 
إنما یتصف بكونھ مصلحة أو مفسدة حسب "فعلھا في الواقع، لأن الفعل حقیقة 

وبناء علیھا ترجح المفاسد المؤكدة على  ،91"ما ینتج عنھ على صعید الواقع
نظرا . ظنونة، والمفاسد المظنونة على المشكوك فیھا أو الموھومةالمفاسد الم

تدرأ المفسدة المتحققة بارتكاب المفسدة المرجوحة : للقاعدة المقاصدیة التي تقول
  .92أو الموھومة

وعلیھ یحظى تقدیر الفعل في النوازل غیر المنصوص علیھا واستنباط 
اسد المرسلة بنظرة واقعیة أحكامھا بالردّ لمقاصد الشریعة أو بالأحرى للمف
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ومآلیة في آن واحد، تبتدئ بتقدیر رتیة المفسدة ابتداء وتنتھي بمآلات تنزیلھا 
  .على أرض الواقع، جامعة بین ذلك اعتبار نوعھا وحجمھا ومقدارھا ومدتھا

فالمفاسد على رتب والأصل دفعھا كلھا، لكنھا إذا تعارضت وتعذر درأھا 
: ضررا لدفع الأفسد فالأفسد، قال العز بن عبد السلامجمیعا  إلا بارتكاب أخفھا 

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن تعذر درء الجمیع "
  .93"درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل

القواعد المقاصدیة ودورھا في الترجیح بین أحكام  المصالح والمفاسد  : ثالثا
  :نوازلالمتعارضة عند النظر في ال

إذا اجتمع في نازلة ما مصالح ومفاسد فإن الناظر في حكمھا یكون أمام 
إما أن یظھر لھ عظم المصلحة بالنسبة لما تضمنتھ من مفسدة، وإما أن : حالات

یظھر لھ عظم المفسدة بالنسبة للمصلحة، أو إما أن تتساوى في نظره المصلحة 
حة على جانب المفسدة، و والمفسدة، ففي الحالة الأولى یغلب جانب المصل

الحالتین الثانیة والثالثة یغلب جانب المفسدة على المصلحة عملا بقاعدة درء 
عنایة الشرع بدرء : المفاسد مقدم على جلب المصالح، قال المقري في قواعده

المفاسد أشد من عنایتھ بجلب المصالح، فإن لم یظھر رجحان الجلب قدم 
  .94"الدرء

عدة فیما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات قا: "وقال ابن تیمیة
والسیئات أو تزاحمت؛ فإنھ یجب ترجیح الراجح منھا فیما إذا ازدحمت 

فإن الأمر والنھي وإن كان . المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد
متضمنا لتحصیل مصلحة ودفع مفسدة فینظر في المعارض لھ فإن كان الذي 

أو یحصل من المفاسد أكثر لم یكن مأمورا بھ؛ بل یكون  یفوت من المصالح
محرما إذا كانت مفسدتھ أكثر من مصلحتھ؛ لكن اعتبار مقادیر المصالح 
والمفاسد ھو بمیزان الشریعة فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم یعدل 
عنھا وإلا اجتھد برأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من 

  .95"خبیرا بھا وبدلالتھا على الأحكام یكون
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فإن تعذر ذلك وظھر عظم المفسدة في جنب المصلحة درئت المفسدة 
العظیمة ولا یضر فوات المصلحة الیسیرة، وإن كانت المصلحة أعظم من 
المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة بجلب المصالحة، وإن تساوت 

  .96بین ذلكالمصالح والمفاسد یصار إلى التخییر 

  :وفیما یلي تلك القواعد

  .الترجیح بینحكم المصلحة والمفسدةالمتعارضتین بأعلاھما رتبة/ 1

سبق الحدیث عن الترجیح بین المصالح أو المفاسد المنفردة باعتبار رتبة 
كل منھما، أما إذا اجتمعتا في الفعل الواحد فإن القواعد الناظمة للتعارض بین 

  :97ساویة رتبة ھيالمصالح والمفاسد المت

  .جلب المصلحة الضروریة مقدم على درء المفسدة الحاجیة أو التحسینیة/ 1

  .جلب المصلحة الحاجیة مقدم على درء  المفسدة التحسینیة/  2

  .درأ المفسدة الضروریة مقدم بفعل المصلحة الحاجیة أو التحسینیة/ 3

   .درأ المفسدة الحاجیة مقدم بفعل المصلحة التحسینیة/  4

  :والترجیح بینھایكون كما یلي

ترجح المصلحة الضروریة : عند غلبة المصلحة على المفسدة في الرتبة 
على المفسدة الحاجیة أو التحسینیة، وترجح المصلحة الحاجیة على المفسدة 

وعند غلبة المفسدة على المصلحة في الرتبة تدرأ المفسدة الضروریة . التحسینیة
أو التحسینیة، وكذلك تدرأ المفسدة الحاجیة في جنب  في جنب المصلحة الحاجیة

المصلحة التحسینیة، وعند تساوي المصلحة والمفسدة رتبة  فإن المجتھد ینتقل 
  . إلى مرجح آخر وھو اعتبار النوع

  .الترجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتینبأعلاھما نوعا/ 2

سد المنفردة باعتبار نوع سبق الحدیث عن الترجیح بین المصالح أو المفا
كل منھما، أما إذا اجتمعتا في الفعل الواحد وتساوتا في الرتبة، فالقواعد الناظمة 

  :98للتعارض بین المصالح والمفاسد المتساویة في النوع ھي
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  .جلب المصلحة المتعلقة بالدین مقدم على درء المفسدة المتعلقة بالنفس/ 1

  .قدم على درء المفسدة المتعلقة بالعقلجلب المصلحة المتعلقة بالنفس م/ 2

  .جلب المصلحة المتعلقة بالعقل مقدم على درء المفسدة المتعلقة بالنسل/ 3

  .جلب المصلحة المتعلقة بالنسل مقدم على درء المفسدة المتعلقة بالمال/ 4

  :و إن الترجیح  بینھا یكون كما یلي

ة حفظ الدین عند غلبة المصلحة على المفسدة في النوع ترجح مصلح
على دونھا، والنفس على العقل والنسل والمال، والعقل على النسل والمال، 
والنسل على المال، وفي المصالح الحاجیة أو التحسینیة یتبع الترتیب السابق، 
وعند غلبة المفسدة على المصلحة في النوع تدرأ مفسدة المتعلقة بالدین على ما 

نفس على العقل والنسل والمال، والمتعلقة سواھا من المصالح، والمتعلقة بال
بالعقل على النسل والمال، والتي بالنسل على المال،  النسق ذاتھ یتبع في 
المفاسد الحاجیة أو التحسینیة، وعند تساوي المصلحة والمفسدة نوعا اعتبر 

  .المجتھد العموم والخصوص بین المصالح والمفاسد

  :ة المتعارضتین بأعمّھماالترجیح بین حكم المصلحة والمفسد/ 3

إذا تساوى كل من المصلحة والمفسدة في الرتبة والنوع، فإن الناظر 
ینتقل لقیاس حجم المفسدة في المصلحة ومدى عمومھا أو خصوصھا، فإن 
القواعد الناظمة للتعارض بین المصالح والمفاسد باعتبار العموم والخصوص 

  :99ھي

  .المفسدة الخاصة جلب المصلحة العامة مقدم على درء/  1

  .درأ المفسدة العامة  مقدم على جلب المصلحة الخاصة/ 2

والضابط في ذلك " :قال الشاطبي عند تعارض المصالح والمفاسد العامة
وقد : "وقال أیضا ،100"التوازن بین المصلحة والمفسدة، فما رجح منھا غلب

نبغي أن یتفق تكون المفسدة مما یلغي مثلھا في جانب عظم المصلحة، وھو مما ی
  .101"على ترجیح المصلحة علیھ
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فیرجح جلب المصلحة العامة عند غلبتھا على المفسدة الخاصة، ویرجح 
درء المفسدة العامة على المصلحة الخاصة، وعند تساوي المصلحة و المفسدة 
باعتبار العموم والخصوص فإن المجتھد ینتقل إلى مرجح آخر وھو مراعاة 

  .المقدار بینھما

  :رجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتین بأكبرھما قدراالت/ 4

إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة بأن كانتا عامتین أو خاصتین، 
فالمجتھد یقدر المنفعة و المضرة في الفعل، فیرجح جلب أكبرھا نفعا في 
المصلحة على المفسدة، ودرء أكبرھا ضررا في المفسدة على المصلحة،فإن 

  :102ناظمة للتعارض بین المصالح والمفاسد بالاعتبار السابق ھيالقواعد ال

  .جلب المصلحة الأكبر حجما مقدم على درء المفسدة الأصغر منھا/ 1

  .درأ المفسدة الأكبر حجما مقدم على جلب المصلحة الأصغر منھا/ 2

والواجب أن یقدم أكثر الأمرین مصلحة وأقلھما : "قال ابن تیمیة
فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة : "بن عبد السلام وقال العز. 103"مفسدة

  .104"درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة

  :الترجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتین بأطولھما زمنا/ 5

إذا تعذر الترجیح بین المصلحة والمفسدة باعتبار كل من الرتبة والنوع 
لبعد الزماني لكل منھا في الترجیح بینھما، والحجم والمقدار، فإن المجتھد یعتبر ا

فیرجح جلب المصلحة الدائمة على المفسدة المؤقتة، أو یرجح درء المفسدة 
فإن القواعد الناظمة للتعارض بین . الدائمة على جلب المصلحة المؤقتة

  :105المصالح والمفاسد باعتبار أطولھما زمنا ھي

  .سدة المؤقتةجلب المصلحة الدائمة مقدم على درء المف/ 1

   .درء المفسدة الدائمة مقدم على جلب المصلحة المؤقتة/ 2
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  :الترجیح بین حكم المصلحة والمفسدة المتعارضتین بآكدھما تحققا/ 6

النظر في المصلحة والمفسدة المتعارضتین وما تعلق بھا من ترجیحات 
متحققة كلھ متوقف على ما ینتج عن فعلھا في الواقع، فیرجح جلب المصلحة ال

على درء المفسدة المظنونة، والمظنونة على الموھومة، أو یرجح درء المفسدة 
والقواعد الناظمة . المتحققة على المصلحة المظنونة، والمظنونة على الموھومة

  :106للتعارض بین المصالح الومفاسد ممن حیث التحقق وعدمھ ھي

  .ة أو الموھومةجلب المصلحة المتحققة مقدم على درء المفسدة المظنون/ 1

  .درء المفسدة المتحققة مقدم على جلب المصلحة المظنونة أو الموھومة/ 2

فالقواعد المقاصدیة المتعلقة بالمصالح والمفاسد ھي التي تنظم عمل 
المجتھد الناظر في أحكام النوازل، وعند التعارض أو التزاحم بین المصالح 

الح والمفاسد لا بد أن یتم الترجیح المتفاوتة أو المفاسد المتفاوتة أو بین المص
بینھا وفق معاییر القواعد المقاصدیة وموازینھا للمصالح والمفاسد ومراتبھما، 

الترجیح بین المتعارضات التي لا یمكن فیھا فعل أكبر المصلحتین " حتى یصح
إلا بترك الصغرى، أو التي لا یمكن فیھا درء أعظم المفسدتین إلا بفعل 

ي لا یمكن فیھا تجنب المفاسد إلا بترك المصالح، أو التي لا الأخرى، أو الت
  .107"یمكن فیھا تحقیق المصالح إلا بتحمل المفاسد

  : الخاتمة

  :في نھایة ھذه المداخلة أخص إلى جملة من النتائج أھمھا

یعتبر الاستنباط بالرد لمقاصد الشریعة منھجا من المناھج النظر في أحكام  - 1
  .علیھا النوازل غیر المنصوص

إن منھج استنباط أحكام النوازل بالردّ إلى مقاصد الشریعة لا یصار إلیھ  - 2
ابتداء، وإنما یتدرج المجتھد إلیھ بعد الردّ لأدلة الشریعة، ثم قواعدھا الفقھیة، 

  .  ثم التخریج على أقوال الأئمة الفقھاء
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مبنیة علیھا مقاصد الشریعة لیست دلیلا مستقلا عن الأدلة الشرعیة، بل ھي  - 3
 .ومتفرعة عنھا ومتضمنة فیھا وتابعة لھا ثبت ذلك بالاستقراء والاستنتاج

تعد المصلحة المرسلة المنھج الاستنباطي المتصل اتصالا مباشرا ووثیقا  - 4
بمقاصد الشریعة فھي أصلھ ومستنده، وحولھ یدور تقدیر المصالح أو 

  .ت فیھ نص أو إجماعالمفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثب

تقدیر المصالح والمفاسد واعتبارھما والترجیح بینھما فیما لم یثبت فیھ نص  - 5
أو إجماع، فھو وإن كان مرسلا إلا أنھ لیس موكولا على إطلاقھ للعقل 

  المجرد أو الواقع أو التجارب والأذواق والغرائز،

ستنباط حكم الفعل أو حاجة الفقیھ لمعرفة مقاصد الشریعة تزداد ظھورا عند ا - 6
  .الحادث غیر المنصوص علیھ بنص ولا قیاس من أدلة الشریعة

یكمن أھمیة القواعد المقاصدیة  فیضبط علم المقاصد وتحدید معالمھ، من  -7 
  .خلال بیان النسق الذي ترتبط بھ الأحكام الشرعیة بالمصالح

للمصالح الشرعیة القواعد المقاصدیة ترسم للمجتھد معالم الخطة التشریعیة  - 8
من المفاسد، وبالتالي تكشف لھ عن مراتب المصالح وأنواعھا ودرجاتھا 

  .  وحجمھا ودوامھا وتأكدھا، وتوضح ما یقابل كل ذلك في جانب المفاسد

تضبط القواعد المقاصدیة عملیة الاجتھاد بالنسبة للمجتھد، عند التعارض  - 9
ل النظر في أحكام النوازل غیر الموازنة والترجیح بین المصالح والمفاسد حا

المنصوص علیھا، وبالتالي فھي تساھم في صون الفكر الاجتھادي من 
  .الوقوع في الخطأ

تتنوع القواعد المقاصدیة الخاصة بالمصلحة والمفسدة، فمنھا ما یتعلق  - 10
بالترجیح بین المصالح أو المفاسد المنفردة المتعارضة، ومنھا ما یتعلق 

  .لمصالح والمفاسد المجتمعة والمتعارضةبالترجیح بین ا

  .والحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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